العدد ٠۹‏ تاع ” )“١‏ الضادر فى يوم الثلاثاء ١ ٠١‏ ذى القعدة سنةم/م ١#‏ 4 ؟ مارس سنة ٠۹١ ٤‏ ( السنة السابعة 
۴ ! 


* لر ية ال رة 2 المدة 4 تح و الاوز ق عي مرن نة نهو ...+ 


يدا العمل ادا م يوم الأربعاء الاس 
والعشو بن من شهر مارس سنة 1974 بهذا الدستور 
يبدأ عملى فى صبيحة يوم اليس السلاس والعث و بن 
من شهر_مارس سنة ۱۹1٤‏ مهمته بوضع اللستور. الدلئ 
اللستو رعلى.الشعب 6 للاسنتفتاء » لک منحه م اران 
الخرة » القوة الى جعلہ مضدرا لكل السلطات . 


مال عبد الناصم 


: الجرهدة الرسمية ‏ الندد 4 تايع مء الصادر فى ٤‏ مازس انه عه 


م2 لمة 


استتادا إلى الإرادة الشعبية الى صنعت يوم ۲۳ ولية اليد » وحققّت به بدء الثورة الشاملة » السياسية 
والاججتاعية والقومية » ورذعت فوق العلل الوطنى والبعاولى لشعب مصر > مند ذلك التارج » أعلام الحرية 
والاشتراكية والوحدة 


وتا كيدا لليثاق الذى أقره مور القوى الشعييةع والذى تم استخلاصه من قلب معارك التضال » ومن صم 
مارسة التغيير الواسع والعميق لأوضاع الجتمع المصرى » ليكون دليلا فكريا يقود خطى المستقبل » فاستطاع 
بذلك أن يغنى الفكر التورى لل بة العمل » ليعيد وضع هذا لكر فى خدمة الاندفاع المستمر والمتواضل » نحو 
تحقيق الأهداف العظمى للنضال الشعبى 


وتتويجا ارحلة التحول العظيم » التى ثم فيا » بالتطور السلهى والثورى فى نفس الوقت © تحقيق سيطرة 
الشعب على ملكية وسائل الإأتاج وإدارتم!ء ممكينا للديمقراطية الاجتاعية . . . باب الدعقراطية السياسية » 


ومدخلها الحقيق والسلم . 


وتمكينا من التقدم إلى م حلة الانطلاق العظيم » اى بدأ الشعب العربى فى مصر زحفه علا “بعد 
أن تمكن من حقيق سيطرته جلى ثروته الوطنية » واجتاز مرحلة التحول »متقدما إلى تدعيم انتصاراته السياسية 
والاجتاعية » متجها إلى مزيد من الكفاية والعدل » تحقيتا جتمع الرفاهية الذى تتكاقاً قبه الفرص بين الأفراد» 
وتذوب فيه الاوارق ين الطبقات . ١‏ 


وتعز با لفاعلية وقدرة تحالف قوى الشعب العاملة » الذى وضعته مر حلة التحول العظيم على رآس العمل 
الوطنى وفى قيادته بوايسطة الانحاد الاشتراكى » وعن طريق تنظهاته الديمقراطية . 


ذلك كله » وبعون الله » تصبح المواد التى يتضمنها هذا الدستور أساسا للنظام الاجتاعى والسیاسی فى 
المهورية الجر بية المتحدة » حتى يتم مجلس الأمة المتخب اناا شعبيأ مباشرا » والذى بيدأ عله فى صدبحة 
يوم اميس السادس والعشرين من شر مارس سنة 1474 » مهمته بوضع مشروع الدستور الدائم للجمهورية 
العربية المتحدة » وطرح «شزوع هذا الدستور على الشعب » للاستفتاء » لك يمنحه من إرادته الحرة > القوة 
الى تمعله مصدرا لكل السلطات . 


الم يدة الرسمية ب المدد 4 تع وام السطدر فى 74 مارس سه ع 


اللسستور 


الياب الأول 


الدولة 


مادة ١‏ 
المهورية العربية المتحدة»دولة د عقراطية اشتراكية» تقوم عل تالف 
قوى الشعب العمل ء 
والشعب المصرى جز من الأمة العربية . 


مادة ؟ 
السيادة للشمب » ونكون ممارستها على الوجه المي في الدستور . 


مادة ۳ 


#رن الوحدة الوطئية التي يصنعها عا لب قوى الشعب الله للشعب الما مل » 
وى الفلاحون وألمال والمنود والمتقغون والرأسمالية الوطنية »هى الى تم 
الاتحاد الاشترا كى العربى ء ليكرن السلطةالمئلة للشعب » والدافمةلإمكانيات 
الثورة » والمارسة على قم الد عقراطية السليعة . 


ماد ¢ 


جاسية المهورية العربية المتمدة يددها الأانون 


مادة هم 


الإملام دين الدولة » واللغة العربية لغتها الرسمية . 


الباب الث 


المقومات الأساسية للجتمع 

مادة ؟ 

التضامن الاجماعى أساس الجتمع المصرى . 
مادة ۷ 

الأسرة أماس اشيتمع » قوامها الدين والأخلاقي والوطنية . 

مادة ۸ 

تكقل الدولة تكافؤ الفرص ميم المصريين 
مافة و 


الأساس الاقتصادى للدولة هو التظام الاشرا ى » الذى يمر أى 
شكل من أشكال الاستغلال؛ با يضمن بناء الجتمم الاشتراكى بدعامنيه 


من الكفاية والمدل . 
: مارة ٠٠١‏ 
يكون توجيه الاقتمباد .القوبى يأ كله وفقا المطة التنمية الي تضيعها 
الدولة . 
نادة ١١‏ 


ال وات الطبيعية»مواء فى باطن الأرض أو فى اليا الإقليمية » و بميع 
مواردها وقواها » ملك للدولة > وهى الى تكفل حسن استغلا ا . 


۸ الجريدة الرسمية# المدد 4 ايع «اء الصادر فى 74 مازس س ٠۹۹٤‏ 
مادة ١ ٣‏ مادة ¥ 


ي بطر الشعب عل كل أدوات الإنتاج»وعل توجيه فائضها »وفقا لخطة يمين القانون المد الأقصى لللكية الزراعية > ويحدد وسائل حار 
التنمية الى تضبعها الدرلة ءلريادة الثروة وللنبوض المستمر عستوى المعيشة . : 


الملكية الزراعية الصغيرة 
مادة 18 
اللكة تكون على الأشكال #الية : دة ۱۸ 
(1) ملكية الدولة : تشجع الدولة التعاون » وترعى المنشآت التعاونية يختلف صورها . 
أى ملكية الشعب > وذلك باق قطاع عام قوی وقادر » 3 
يقود التقدم فى جيم الجالات » وتحمل المسئولية الرئيسية بادة ١6‏ 


فى خطة التدمية . ١‏ 5 
تكفل الدولة» وفقا للقانون» دعم الأسرة» وحمايةالأمومة والطفرلة 
(ب) ملكية تهاوتية : 

أى ملكية كل المشتركين فى الجمعية اتعاونية . 
(ج( ملكة خاصة : 


مادة ٠‏ و 


تكفل الدولة خدمات التأمين الاجيائى » وللصر ون التق فى المعونة 
قطاع خاص يشترك ق التنمية » قى إطار أنلحطة الشاملة لحا » فى حالة الشيخوخة » ونى حالة المرض أو السجز عن العمل أو البطالة . 


من غير استغلال 5 
عل أن تكون رقابة الشسب ثاملة للقطاعات الثلامة » مسيظرة عطي ا 
كلها , 


Ea‏ العمل فى المهورية العربية النسدة » حق وواجب وشرف » لکل 
2 1 2 1 مواطن قادر . 
5 فى خدمة الاقتصاد | لاوز أن تعارم ١‏ 
يستخدم راس الال فوخدمة الاقتصاد لقو » ولايحوز أن يتعارض , والوظائف العامة تكليف للقأئمين بها . 


فى طرق استخدامه مع اشلير العام الشعب , 
ويستهدف موظقو الدولة فى أدائمم أعمال وظائفهم خدمة الشعب . 


مادة م6١‏ 
مادة 
للا موال العامة حرمة » وحمايتها واجب على كل مواطن . دة 
: نشاء الرتب المدنيتعظور : 
عل المواطنين حم اية ودم ملكة الشعب » باعتبارها اناا نظا أ إنشاءالر د 
الاشترا كى » ومصدرا رفاهية الشمب العامل > وقوة الوطن 
ا مادة ٣م‏ 


مادة ١‏ 
القوات المسلحة فى المهور ية العربية المحدة ملك للشعب + ومهمتها 


الملكية اللاصة مصونة » و ينظ القانون أداء وظيقتها الاجتاعية حماية مكاسب النضال الشعبى الاشتراكية » وحماية البلاد وسلامة أراضيها 
ولاتتزعالملكية إلاللتفعة العامة؛ومقايل تمو يض عادل »وفقا للقانون. | وأننها . 


الحريدة الرسمية ‏ المدد 4 تابع اء الصادر فى 74 مارس سد كحيو 4 


الباب الثالثك 


الحقوق والواجبات العامة 


۲ ٤ مادة‎ 


المصر يون دى القانون سواء 0 وهم متسأوون فى الحقوق والواجيات 


العامة » لا يز بينهم فى ذلك بسبب الحنس أو الأصل أو اللغة أو الدين 
أو العقيدة . 
يادة Ye‏ 
لا جرركة ولاعقوبة إلا بناء على قانون » ولاعقاب إلا عل الأقمال 
اللاحقة لصدور القانون الذى ينص علا 5 1 


مادة 5م 


مادة ¥ 
لا مموز القبض عل سبد أو حيسه إلا وقق أحكام القانون . 
مادة ب/؟ 
.حن الدفاع أصالة أو بالوكالة يكقله القاتون 
مادة 54 
كل متهم فى جنية يحب أن یکون له من يدافم عه . 
مادة .بم 


0 
0 
لا جوز إبعاد مصرى عن الاد » أو منعه من العودة إلها . 


مادة ۷ 


لا جوز أن تحظر على مصرى الإقامة نى جهة > ولا أن يازم الإقامة 
ن معبن » إلا فى الأحوال المبينة فى القا نون . 


للنازل حرمة » فلا يجوز دخوها إلا فى الأحوال المينة فى القانون » 
وبالكيفية التصوص علا فيه . 
مادة ۳٤‏ 
حرية الاعتقاد مطلقة > وتحى الدولة حرية القيام بشعائر الأديان 
والعقائد طبقا للعادات المرعية » على ألا مل ذلك بالنظام العام أو يتافى 
الآداب . 


مادة هم 
حرية الرأى والبحث المامی مكقولة » ولكل سارن حن اعيبر 
عن رأيه » وتشره بالفول أو الكاية أو التصوير» أوغير ذلك » فى دود 
القانون 
مادة ۳ 
حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة فى حدود القانون . 
مادة ۳Y‏ 
للصرررن حق الاجتماع فى هدوه » غير حاملين سلاحا » ودون حاجة 
إلى إخطارمايق . 


والاجتاعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة فى حدود القانون ‏ 


مادة ۳۸ 
التملم حق للصريين يما ء تكفله الدولةباشاء مختلف أنواع المدارس 
والخامعات والمؤسات الثقافة والتدبوية والتوسع فيه 
وتم الدولة خاصة بمو الشباب البدنى والعقل والخلق ‏ 


1904 الجريدة السمية د الجدد يل تايع راه الصبادر فى لا مارس سن‎ ٠ 


مادة Î‏ 
' تغرف الدولة على التعلم العام » ورتم القانون شعونة ‏ 


وهو نى صراحله الختلفة فى مدارس الدولة وجامماتها بالجان . 


مادة ٠غ‏ 


تكفل الدولة الصر من معاملة عادلة » سب ما ؤدوته من أعمال > 
و تعديد ساعات العمل » وتقدير الأجور » والأمين الاجتاع » والتأمين 
الم » واللأمين ضد البطالة ۽ وبنظيم حق الراعة والاجازات . 


مادة 5:١‏ 
إنشاء التقايات ححق مكفول ‏ وللتقابات شخصية اعتبارية » زنك 
عل الوجه المبين بالقانون . 
مادة £ 
الرعاية الصحية حق للصر يون جميما ‏ تكفله الدولة بإنشاء تلف أنواع 
المستشفيات والمؤسسات الصحية وأتوسم فيا . 
مادة ماع 
الدفاع عن الوطن واجب مقدس » وأداء اللخدمة العسكرية شرف 
للصر رين > والتجنيد إججباري وفنا للقاتون , 
ماده 24 , 


أداء الضرائب واتكاليف العامة واجب وفقا للقاقون . 


مأدة 6{ 


الانغاب حق للصر يبن على الوجه المبين فى القا زو وساهتهم 
فى الحياة العامة واجب وطق فلم . 


اباب اراب 
نظام الحم 


الإفصل الأول 
رئيس الدولة 
مادة £ 


رئيس الدولة هو رئيس المهورية » وبباشر اختصاصاته غلى الرجه 
المبين فى هذا الدستور . 


الفصل الثاى 


السلطة التشريعية 


مادة 4۷ 


مجلس الأمة هو الميئة التى تمارس السلطة التشريعية . 


: ما £۸ 
يتولى مجلس الامة مراقبة أعمال السلطة التنفيذية عل الوجه الج 
فى هذا الدستور 8 0 
ماد 44 


يتألف مجلس الأمة من أعضاء تار ون بطر يق الا تخاب السرى الماع 


ومحدد القانون عدد الاعضاء المتخبين وشروط العضوية ‏ و خو 
طريقة الاتخاب وأحكامه , 


دلرئيس ابهورية أن يمين عددا من الاعضاء لا يزيد عدم عل عشرة 
أعضاء . 


ربط أن يكرن نصفاعضاء الجلس عل الأقل من الملل والقلاحيين ‏ 


مأدة ٠ه‏ 


يجب ألا تقل سن عضو مجلس الامة يوم الاتخاب عن ثلانين سنة 
ملادية . 


مادة ٩‏ م 
مدة مجلس الامة مس سنوات من تاريخ أول اجتاع له 
ويجرى الاتخاب لتجديد الجلس لال الستين يوما السابقة لاتباء 
مده . 
هادة )م 
إذا خلا مكان أعد الأعضاء قبل انتهاء مدته » اختير خلف لړ 
بالطريقة المنصوص علبها في الدستور ؟ فى ملدى تین روما من تاريخ 


إبلاغ مجلس الأمة يلو المكان ۽ ولا تدوم مدة العضو ابليديد إلا إلى تباية 
مدةسلفه . 


مادة م 


يدعو رئيس ال مهورية مجلس الامة للانعقاد » ويف دورته . 


مادم ۽ م 


مقر بجلس الإمة مدينة القاهية . 1 
ٍ 27 1 ا 
و جوز فى الظروف الاستثنائية دعوته الاسقاد فى جهة أخرى © بناء 


على طلب رئيس المهورية . 


واجهاعه ف غير المكان المعين ل غير مشروع ء والقرارات ایی تصدر 
فيه ياطلة يعدم الفانون 


الجريدة الرسمية ‏ المد 4 تايع اء المادر فى ۷8 مارس ل وبي 


اندي مجلس الأمة للالمقاد للدور الستوى العادى قبل اميس الثانى 
من ېر نوقير. ا 
قا لم يدع » متم يحم اثقائون فى الوم المذكور . 
ويدوم دور الانعقاد العادى سبعة آذ ہر على الاقل » ولايحوز وَضَبه قبل 
اتاد اليزانية . 
مادة ۵ 
لا يجوز أن يجتمع مجلس الأمة » دون دعوة » فى غير دور الانمقاد > 
ولا كان اجټاعه ياطلا > و يطلت يحم القانون القرارات الى تصدر مته . 
مادة باه 
يدعو رئيس اللمهورية مجلس الأمة لاجتاع غير عادى » ودّلك 
فى حالة الضرورة » أو بناء على طلب بذاك موقع من أغلية أعضاء 
مجلس الامة , 
وين رئيس ابلجهورية نض الاجتاع غير العادى . 
` دة oA‏ 
يفسم عضو مجلس الامة » أمام املس » فى جلسة علية » قبل أن بتوى 
عله ٠‏ المين الآتية : ١‏ 


”افم باق النظم أن أحافظ لما على التظام المهررى » وان 
أري ممباءم الشعب وسلامة الوطن » وآن أحترم الدستور والقانون “ , 
مادة ۾ م 
يتخب مجلس الأمة فى أو اجتاع له » رئيسا ووكلين » ويتولون 
جملهم إلى تهباية مدة مجلس الأمة » و إذا مناد مكان أحدهم » انتب الوس 
من محل عله إلى نباي مد , 
مادة 1° 
ضع مجلس الأمة لانحته الداخلية لتنظم كيفية أدائه لأعالر . 


ماده 


فيلس الأمة وده امحافظة عل النظام فى حاخله ويقوم رئيس المجلس 


1۲ 1 اطريدة الرسمة - المدد ٩‏ تايح ما الصادر فى 4؟ مارس سسلة ٠۹٩4‏ 


مادة ۲ 

زيختص مجلس الأمة بالفصل فى سمة عضوية أعضائه » وحص عكة 
ما » يعينها القانون » بالتحقيق فى عة الطعون المقدمة إلى مجلس الأمة > 
وذلك بتاء على إحالة من رئيسه » وتعرض تيجة التحقيق عل العلس 
لافنصل فى الطعن » ولا تعتير العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلية ثل 
علاد أعضاء الجلس . 

؛ وبحب الفصل فق الطعن خلال ستين روما من عرض ننبجة التحقيق 
عل انيلس . 
مادة ۲ 
: .لق رئيس الموورية )عند افتاح دور الانعقاد العادى لجلس الآمة» 
بيان متضمنا السياسة العامة للدولة » ا يجوز أن يلق بيانات أعرى 
عن المسائل العامة الى رى ضرورة إبلاغ يملس الأمة بها 3 

مادة > 

لات مجلس الأمة علنية . 

و يوز انعقاده فى جلسة مسرية » ياء عل طلب رئيس الجهررية 
أو الحكومة » أو بناء على طلب رئيسه أو عثر بن من أعضائه » ثم يقرر 
مجلس ما إذا كانت الماقشة فى الموضوع المطروح أمامه تجرى فى جلسة 
ظنية أوسرية . 

مادة م>- 
لا يحوز نجاس الأمة أن تخذ قرارا إلا إذا حضرابلسة أغلية أعضائه . 


وفى غير الا لات‌الىشترط فيها أغليية خاصة» تصدر القرارات بالأغلية 
الطلقة تخاضرين »وعند تساوىالآراء يخير الموضوع الذى جرت المداولة 


فى شأنه مرفوضا . 
ماذة > 
يحال كل متمروع قانون إلى إحدى لحان الجلس لقحصه وتقديم 
تقر بر عنه ( 
مادة ۷ 


ال كل مشمروع قانون يقترحه عضو أو أكثر إلى بلنة لفحصه 
و إبداء الرأى فى جواز نظر الجاس فيه . نإذا رأى الجلس نظره » اتبع فيه 
حم المادة السايقة 


مادة ۸ 
لا يصدر قانون إلا إذا أقره علس الأمة . 
ولا يجوز تقر بر مشروع قانون » إلا بعد أحذ الرأى نيه مادة مادة ‏ 
مادة ٩‏ 
كل مشروع قانون اقترحه أحد الأعضاء ورفضه مجلس الامة > 
لا جوز تقدعه ثانية فى دور الانعقاد فاته . 
مادة .۷ 
إنشاء الضرائب العامة أو تمديلها أوالناؤها » لايكون إلا بقانون . 
ولا يعنى أحد من أدائها إلا فى الأحوال الميينة فى القانون ‏ 
ولا يرز نکی أحد أداء غير ذلك من الضرائب والرسوم » إلا 


فى حدود القانون . 
مادة ۷ 
نتم القانون القوامد الأساسية العامة لحباية الأموال العامة و إحراءات 
صرقها . 
مادة ۷۲ 


لايجوز لحكوبة عقد قرض ء أو الارتباط بمامروع يترتب عليه إنفاق 
مبالغ من نزانة الدولة فى سنة أو سنوات مقبلة » إلا عوافقة مجلس الامة. 
مادة ۳ 
.يعين القانون قوامد من المرتبات والمعاشات والتعو يضات والإعانات 
والمكاقات الى تقر على زانة الدولة »> وبنظم الات الاستثناء منها > 
والسلطات الى تتولى تطبيقها . 
مادة 4/ا 
ينم القانون القوامد والإجراءات اللاصة عنص الالتزامات المعلقةاً 
باستغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة » كا يسين أحوال التصرقف 


بالجان فى العقارات الملوكة للدولة»والتزول عن مزالا الممقولة» والقواعد 
والإسراءات المتظمة لاك 


مادة نيه 


يعن القانون طر يقة إمداد الميزانية وعرضها عل مجلس الأمة » جا دد 
السنة المالية . 


الريدة الرسمة - المدد ۹ تابع اء الصادر فى 4؟ مارس سنه كةو ۳۴ 


a مأادة‎ 


:بجحب عرض مشروع الميزانية العامة للدولة على مجلس الأمة » قبل انتهاء 
إل الىالية يشهرين عل الأقل » لبحنه واعتاده . وهر المزاية باب ابا 


أولا يجوز ليلس الأمة إبراء تعديل فى المشروع »إلا بموافقة الحكومة .. | 


مادة ۷پ 
إذا لم يتم اعتاد الميزائية الحديدةء قبل بده السنة الىالية »عمل بالميزانية 
لقدعة إلى حين اعتّادها . 
مادة VA‏ 


تحب موافقة مجلس الأمة على تقل أى مبلغ من باب إلى آخر من أبواب 
اليزانية © وكذلك غل كل منصروف غير وارد يها » أو زائد فى تقديراتها 5 


مادة ۷٩‏ 
يتمد ملس الأمة الحساب اللتاى لليزانية الدولة . 
مادة ۰ ۸ 


| الميزانيات المستقلة والملحقة وحساباتها االختامية ‏ تجرى عليبا الأحكام 
ألخاصة بالميزانية العامة للدولة وحسايها اللتانى  ,‏ ” 


مادة ۱ ۸ 


يتظم القانون الأحكام المخاصة إيزانيات الميثات العامة الأعرى.. 


زنساباتها اتلتامية , 


مادة الم 
تعرض الحكومة بعد تعيينها برناجها على مجلس الأمة وتطلب موافقة 
يلس الأمة عليه . 

مادة لويم 


ييأقب مجلس الأمة أعمال المكومة . ١‏ 
دنكرن المكومة وأعضاؤها مسثونين عن [عسألم أمام مجلس الأمة 
ذى بناقش یانام السياسية وتقاررهم : 
مادة Af‏ 
لس الأمة حى سحب الثقة من المكومة أو أعضاء منها . 


مادة وم 
يسع رئيس الوزراء والوزراء فى مجلس الأمة ولاه كلا طبرا 
الكلام» ولم أن يستعينوا يرون من كار الموظقين أو أن نيروحم عنهم ‏ 
ولا کون للوزير صوت معدود عند أخد الرأى » إلا إذا كان 
من الأعضاء . 
مادة A‏ 
لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس الوزراء 
أو إلى الوزراء أسثله أو استجوابات شار من الشئون الداطلت 
فى اختصاصاتهم ‏ 
وع رئيس الوزراء والوزراء الإجابة على أسثلة الأعضاء . 
وتجرئى المناقشة فى الاستجراب بعد سبعة أيام على الأقل من يوم 
تقدعه » وذلك فى فير حالة الاستعجال وموافقة المكوية . 
مادة A۷‏ 
يجوز لعشرين من أعضاء مجلس الامة » أن يطلبوا طرح مؤضوع عام 
لناقشة » لاستيضاح سيامة الحكومة فى شأئه » وتبادل الأى فيه 
مادة AA‏ 
لرئيس الوزراء أن يطرح أمام مجلس الأمة الثفة بالحكومة » وذلك * 
بعناسية عرض برنايجه » أو بمناسبة عرض أى بيان لكومة عن السياسة 
العامة للدولة . 
مادة ۸٩‏ 
مجلس الأمة سحب النقة بالمدكومة أو الوزير . 
ولا جوز عرض سحب الثقة إلا يمد استجواب موجه إلى المكومة 
أو إلى الوزير » ويكون الطلب بناء عل اقتراح مشر أعضاء الجلس . 
ولا يجوز بلجلس أن يصدر قراره فى الطلب قبل ثلاث أيام عل 
الأقل من تقدعه » ويكون, حب الثقة من المكومة أو من الوزير 
بأغلبية أعضاء الجلس 
مادة ٠‏ 4 
يحب أن يقدم رئيس الوزراء إلى ريس المهورية استقالة المكومة » 
إذا سحب مجلس الأمة الثقة بها , 


وإذا قرر مجلس الأمة تحب الثقة بأحد الوزراء » وجب له اعتزال 
الوزارة . 


ا 
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مادة 41 


اريس المزووية حق حل مجلس الامة » ويجب أن ينتيل القرار 
الصادر بحل مجلس الأمة علدعوة الناخبين لإجراء انتخاباتِ جديدة ىميعاد 
لايجحاوز ستين یوما © وعل ین ميعاد لاجتاع امملس الخديد في المشرة 
الأيام اثالية الإنهام الاتتخاب . 
مادة 4 


لا يجوز فى أثناء دور اتعقاد مجلس الامة > وفى غير حالة اليس 
بالمرعة » أن تخ ضد أى عضو س أعضائه أية إراءات جنائية 
إلا بإنن انلس . 
وفى حالة ااذ أى من هذه الإحراءات فى غيبة المجلس » يجب 
إخطاره بها . 
مادة ٩‏ 
لايؤاخذ أعضاء مجلس الأمة مما يبدونه من الأفكار والآراء فى آداء 
أعمالم فى ابلس أو فى بلاته 3 
مادة 44 


لانجوز إسقاط عضوية أعد من أعضاء مجلس الآمة » إلا يقرار من 
الجلس باغلية نثى أعضائه » بناء على اقتراح عشرين من الأعضاء »> 
وذلك إذا فقد الثقة والاعتبار » أو أخل بواجبات عضوبته » أو ققد 
صفغة العامل أو القلاح الى التخب عل أساسها » أو قصر فى حضور 
جلسات مجلس الأمة أو باه . 
مادة هه 


مماس الأمة هو الذى يقبل استقالة أعضاله . 


مادة 4و 
لا جوز المع ببن عضوية مجلس الامة وتولى الوظائف العامة 
فى الحكومة ووحدات الإدارة الغلية . 
ويحدد القانون أحوال عدم المع الأخرى . 
مادة ٩۷‏ 


لا يجوز لأى عضو من أعضباء مجلس الأمة »أن يعينفى مؤسسةأو شركة 
ألناء برت عض ریت لل یال مرا لا لی کر دما لتا رن 


مادة ٩۸‏ 
لا يجوز لأى عضو من أعضاء مجلس الامة فى أثناء مدة عضو تد 
أن شتري أو ستابر من أموال البولة > أدأن يؤعرها | وبيعها شيئا 
من أمواله » أو أن يقاايضها عليه 
مادة 44 
بتقاضى أعضاء مجلس الامة مكافاة يحددها القانون . 


الفصل الثالك 


السلطة التتفيقية 


١... مادة‎ 


يتولى رئيس اللمهورية السلطة التتفيذية » وعارسها على الوجه المين 
فى الدستون . 


الفرع الأول 
رئيس ابأمهورية 
مادة نو 
شترط فيمن ينتخب رئيسا مجمهورية » أن يكون مصريا من أيوين 


مصريين © وأن کون نما بحقوقه المدنية والسياسية » وألا تقل سنه 
عن :مس وثلانين سنة ميلادية . 


مادة 1.5 

ير مجلس الأمة رئيس المهورية » ويعرض الترشبح عل المواطنين 
لاستفنائهم فيه 

.ويم الترشيح فى مجلس الأمة لمنصب ري 
اقتراح ثلث أعضائه على الأقل . 

ويعرض الرخ الحاصل عل أظليبة تثى أعضاء الجلس » عل المواطنين 
لاستفتائهم فيه . : 

قإذا لم يحصل أحد من المرتحين عل الاغبية المثار إلها » أعيد 
الترشيح مر أخرى بعد يومين من تارج التصويت الاول » و يعرض 
امرخ الماصل على الأغلبية المطلقة لأعضاء الجلى على المواطنين لاستفتاعهم 
نه 1 


ئيس المهورية ٠‏ بناء على 


سات ار + لذ هل الأظلية المطلقة مدد 
اعلا أصواتهم فى الانتفناء ۽ 


ف سل ارخ محل لأفيسة رع المجلمن غيره > و تيع 
اع ا 
مامه ١:1“‏ 
نإ مد الرياضة حت نوات مبلادية ٤‏ تجتبفأ من تارج إملان تتيجة 


الإبغاء . 
مأدة £ ١٠١‏ 
٠.‏ بؤدى الرئيس أمام نخلس الآمة » قبل أن باقر مهام منصبه » العين 
1 تة : 


قىم بالله العظيم أن أعانظل علصا عل إلنظام اجمهورى © ؤآن 
8 ا والقاتون » وأن أرعى مصال الثمب رطية كاملة > وأن 
أعافظ مل استقلال الوطن وسلامة أواضية » 
مآدة ه٠‏ 
٠:‏ تخد القانون متب رئيس الههورية ¢ ولا لسوۍی ديل المرب 
أثناء مدة الرئاسة التى تقرن فيا التعديل . 
ولا يجوز اريس الخهورية أن بتقاضى أى مرتب أو مكافاة أثثرى . 
مادة 5 ؛ ١‏ 
: لايجوز لرئيس ابلمهوزية ؛ فى أثناء محة ويأمعة » أن يزاول مهنة حرة » 
أوعملا تجاريا 2 أومانا 2 أو ماعا 0 أو أن شترى أو يطاس شيعا 
ن أموال الدولة 04 أو أن يؤترها أو بعها شیا من أمواله 4 أو أذ 


ضا ليه . 
مآدة ١‏ 
: رئيس اللهورية أن بعين تائبا رئيس المهورية أو أكثر » و يمفيهع 
پل ناصيهم . 


ب. ويؤدى نانب رلوس ا مهورية ء أمام رئيس اللمهورية » قبل أن 
م » المين الآثية : 

أقسم بالله العظم أن أحافظ خلا على النظام المهوری » وأن 
او الدستور والقانون » وأنْ أرعى مسال الشهب رطية كاملة » وآن 
أحافظ مل استقلال الوطن a‏ 


ا 1 


قبل اتهاء مدة رئيس الجمهورية يستين يوما تيدأ الإجراءات'لاختيار 
رئيس المهورية ادد 


a CTT TE 


يحب أن يتم اختباره قبل اتاء ال بأسبوع على الأقل 2 انا 
ابت هذه المدة » دون أن يتم اختار اريس ا ديد » لأى عب بكان» 
سجر الرئيس السابق فى مباشزة مهام وظيفته »حت يتم ایتناز خلفة + 
مادة ١ ٠١4‏ 
0 3 يحول دون مباشرة ة رئيس المهورية 
مادة . 19 
فى حالة استقالة الرئيس » أو تجزه لدا عن العمل » أو وفاته > 
نتولى الرتاعة حؤقا النائبالآول رئيس المهوريةءثم رر مجلس الأمت» 
غلية تلى أعضائ خلو منصنب الرئيس » ولثم اختيار رئيس أبلمهورية 
خلال مدة لانحاوز سدين يوما غن ناريخ غلوختصب اارياسة ۔ 


ماد 111 
إذا قذم الرئيس أستقالته من متصيه 3 وجه کاب الاستقالت إلى مجلس 
الأمة . 
مادة 1117 
يكون اتام وئيس ا+هوز ية بالليانة المظى » أو عدم الولاء للنظام 
المهورى » يناء على اقتراح مقدم من ثلنق أعضاء مجلس الأب عل الأقل ء 
ولا يصدر قرار الاتهام » إلا بأظية أعضاء اللس, , 
و يفف عن غمله تجرد دور قراو الاتهام ٠‏ وول الائ الأول . 
لرئيس اللمهؤرية الرياسة موقا : 
وتكون تاک روس الجهوزية : أقام عمكة خاصة ؛ ينظمها القائون . 
وإذا حم بإدانته أعنى من منصية » مع صم الإخلال بالعقوبات 
الأعرى . 
مادة م1١‏ 
بضع زلیس المهوزية » بالاشتراك هم المكومة»السياسة العامة للدولة 
فى جميع النواحى السياسية والاقنصادية والاجتاعية والإدارية » ويشرف 
عل تنفيذها , 
مادة 1١14‏ 
يعين رئيس المهورية » رئيس الوزراء > و سفيه من منصبه . 
ويعين رئيس المهورية أعضاً المكومة من الوزراء » و يعقيهم من 


مناصبهم » و يجوز تعيين نواب رئيس الوزراء ؛ ووززاء دولة » وثواب 
لاوزرام ودر ری طبهم الأحكام اتخاصة بالوزراء , 


١ 0‏ * ری ارج اند ۹ تيم ١‏ اماد ق غم ملاس ی 


مادة 166و 
ارئيس الجمهور ية حت دعوة مجلس الوزراء للاتعقاد » وحضور جلساته» 
وتكون له رئاسة السات الى يحضرها » چا له حق طلب تقارير 
من الحكومة ومن أعضائها . 


مادق 115 


رئيس هور ية حق اقتراح القوائين»والاءتراض علا »و إصدارها . 


ماد 11۷ 

٠‏ إذا انض رئيس ابمهورية عل مشروح قائون رده إلى ماس الأمة 
ی مدى ثلاثين یوما من ارغ إبلاغ مجلس إيام . اا م يرد مشروع 
القانون فى هذا المعاد » اعتير قانونا وأصدر . 

٩ 1۸ مادة‎ 

إذارد مشروع القا نون قى الميعاد التقدم إلى الجلس» وأقره ثانية بموافقة 

ثلى أعضائه > اعثير قائرة وأصدر . 


مادة 114 
.. إذا حدث فيا بين أدوار انعقاد مجلس الامة » أو قترة حله » مايوجب 
الإسراع فى ااذ تدابير لاتحتمل التأخير »جاز رئيس المهورية أن يصدر 

فى شأنها قرارات تكون لما قوة القانون , 
وبيحب عرض هذه القرارات عل مجلس الأمة » خلال مسة عشر يوما 
بن تار يح صدورها » إذا كان املس قابا » وفى أول اجتاع له فى حال 
الل » فإذا لم تعرض زال بأتررجعى ماكان لما من قوة القانون » يغير 
حاجة إلى إصدار قرار بذلك » أما إذا عرضت ولم يقرها اميلس ء زال 

ما كان لها من قوة القانون من تار عم الاعتراض . 


مادم ٠‏ ٣إ‏ 
اريس المهور يه فى الأحوال الاستثنائية »بناء على تفويض من مجلس 
الأمة » أن يصدر قرارات لها قوة القانون » وبحب أن يكون التفويض 
لمدة محدودة ) وأن يعين موضودات هذه القرارات والأسس الى تقوم ايها . 


مادة 1۳١‏ 
يصدر رئيس المهوربة القرارات اللازمة لريب العام العامة 
1 
مادة ۲ ۲إ ا 
يصدر رئيس اللمهو رية لوأنم الضبط» والاواح اللازمة عيذ القوانين» 
وله أن يفوض غيره فى إصدارها. » و وزان يمين القانون من يصدر 
القراوات اللازمة لتتفيذه ', 


ا 


, رئيس الجهورية هوالفائد الامل القوات المسلمة ‏ 


مادة £ ٢‏ | 
رئيس امهو رية هوالذى يطن الحرب > بعد موافقة مجلس الأمة 


دة (Yo‏ . 
رئيس اللمهورية بيرم الماحدات » وييلنها مجلس الامة ع مشفويّة 
ا ناسيب من البيان » وتكون لما قوةالقانون بعد إبرامها والتصديق طلم 
وتشرها وفقا الأوضاع المقررة . 
عل أن تاجات لمق راان اتاو واو وبي اناز 
الى يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة » أو الى تعاق قوق السيادة, 
أوالى تمل خزانة الدولة شيثا. من التغقات غر الواردة فى الميزانية لم 
لاتكون نافذة إلا إذا واقق عليها مجلس الأمة . 
مادة ۲ | . 
بعلن رئيس المهورية حالة الطوارئ على الوجه المين بالقانون 
ويجب عرض هذا الإعلان عل مجلس الأمة» خلال ثلائين يرما الالية 
لقرر ماراء بشأنه . 
قان كان مجلس الأمة منحلا » عرض الأمى عل المجلس ابلديد فى أزلي 
اجتاع له . 
مادة ۲۷ ١‏ 
لرئيس ابلتهورية حق العفو عن العقوية أو تخفيضها . 
أما المفو الشامل فلا يكون إلا بقانون , 
مادة ۱۲۸ 
بعين ر تيس ال مهو رية الموظقين المدنيين والعسكر يبن والمثلين اساچ 
ويعزلم » عل الوجه المبين فى القانون » ج يعتمد مثل الدول الأجم 


السياسين . 
مادة ١4‏ 
اريس المهورية أن ستفتى الشعب فى المسائل الحامة الى تميق 
,ممصا البلاد الملا 2 ويتظم القانون طريقة الاستفتاء 3 2 
الفرع الثانى 
الحكومة 
مادة .و 


المسكومة هى المميئة التظيذية والإدارية الليا للدولة ؛ 


الجريدة الرسمة ‏ المدد آ4 تابم ١ء‏ المآدر فى ٤‏ ازس نة 193514 1۷ 


مادة ۳١‏ 
تكون الحكومة من رئيس الوزراء » ونواب رئيس الوزراء > 
والوزراء. و يدير رئيس الوزراء أعمال المكرمة» ويرأسش مجلس الوزراء. 


مادة ۱۳۲ 
جتولى الحكومة تنفيذ السياسة العامة للدولة » ونقا للقواتبن والقرارات 
النهوربة » وتعارس كافة الاختصاصات اللازمة لذلك . 
ماد 1۳۳ 
اتتولى الخكومة تنظيم وتنفيذ المهام الاقتصبادية ' والثقافية الماصة 
البباء الاشتراكى > ورم معيشة الشعب العامل » واتهاج مياسة 
خارجية سليمة . 
مادة ۱4 
تمارس الحمكومة الاختصاصات الآتية : 
)١(‏ توجيه وتنسيق ومراجعة أعمال الوزراء والمؤسسات والميثات 


العانة . 5 
(؟)إصدار القرارات الإدار ية والتتفيذية » رفقا للقوانين والقرارات 
وصراقبة تنقدها 7 


( ۳ ) إعداد مشروعات القوانين والقرارات ۴ 

( ۽ ) تعين وعزل الموظفين طبقا للقانون . 

( ه) إعداد مشروع الميزانية العامة للدولة . 

( + ) إعداد مشروع الفطة العامة للدولة ‏ لتطو بر الاقتصاد القوى » 
واتخاذ التدار اللازمة لمباشرة تتفيدها . 


(؟7) الإشراف على تنظيم وإدارة نظم القد والائمان > وأعمال . 


اتأينات بالدولة : 
( ۸) عقد القروض ومنحها فى حدود المياسة العامة للدولة م 
() الإشراف على ميم المؤسسات العامة . 
(.:) ملاحظة تنقيذ القوانين » وافحافظة على آمن الدولة > وماية 
حقوق المواطنين ومصالط الدولة . 
مادة. هم ”م ١‏ 


تراقب المكومة أعمال الوزارات والمصالح والميئات العامة والحاية > 
وها أن تلنى أو تمدل قراراتها غير الملاعة » على الو'جه المبين فى القانون . 


مادة 5م ١‏ 


تنيع ري الوزراء ماشرة » هيثات الرقابة والقتيش فى الدولة . 
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مادة 1۳۷ 
يشترط فيمن يسين وزيرا» أن يكون مصر يا بالغا من العمر ثلانين سنة 
ملادية على الأقل » وأن يكون متا يكامل حقوقه المدئية والسياسية ‏ 
مادة 1۳۸ 
يؤدى أعضاء الحكومة أمام رئيس المهورية > قبل مباشرتهم مهام 
وظامقهم 04 المين الآنية ۶ 
”اقم باق للعظيم أن أحافظ عخلصا على النظام امهورى » وأن أحترم 
الدستور والقانون > وأن آرعی مصاح الشعب رعاية كاملة “> . 
مادة ۱۳۹ 
لا جوز لوزي » فى أثناء توليه منصيه » أن يزاول مهنة رة » أو عملا 
تجار يا أو مالا أو صناعياءأو أن شترى أو يستاجر شيثامن أموالالدولت» 
أو أن برها أو بيعها شيثا من أمواله » أو أن يقايضها عليه . 
مادة . £ ١‏ 
اريس النهورية » ونجلس الأمة »> حق إحالة الوزير إلى لمماكة »> 
عما بقع منه من برام فى تأديته أعمال وظيفته . 
ويكون قرار مجلس الأمةءباتهام الوز ير يتاء على اقتراح مقدم من نس 
أعضانه ل الأقل . ولايصدر قرار الاتهام »إلا با ية ثلثى أعضاء المجلس ‏ 
مادة ١41١‏ 


يق من يهم م نالوزراء عن العمل » إلى أن فصنل فى أمره» ولاحول 
أنتهاء خدمته » دون إقامة الدعوى عله > أو الاسعرار قبا 


وبين القانون » الميخة الختصة بها كة الوزراء » و ينظلم إحراءات 
اتجامهم وعا کم 5 
مادة ۲ £ ٩‏ 
جوز لاعضاء ا لمكومة » ونواب الوزراء » أ يكونوا أعضاء 
ق على الأمة . 
مادة 4۳ ١‏ 


غوز نعين آعضاء بحاس الأة وكلاء لاوزارات لون علي الآأمة . 
و سين القانون الأحكام انلاصة بهم . 


الفرع الثالث 
الدفاع الوطى 
١ (‏ ) مجلس الدفاع الوطنى 


مادة 4 14 
يندأ مجلس سى ”لس الدفاع الوطنى > و سول رئيس أبفهورية 
رئاسثة . 
مادة ه15 
عنتمي مجلس الدفاع الوطنى بالنظر فى الشثون انقاصة بوسائل تأمين 
البلاد وسلامتها > وسين القانون اختصاصاته الاخرى . 
(ب) القوات المساحة 
مادة £ 1 
الدوله وعدها : هى الى شئ القوات المسلحة . 
ولا يجوز لأيت يك ة أو بماعة » إنشاء تشكلات عسكرية أو شبه 
ماد ل41 ١‏ 
تنظ الب . وفقنا للقاتون » تدر يب الشباب تكريا عكر! > 
جا تنقلم ا حرس الوطى . 
مادة ۱4۸ 
قم التعبثة العامة وثقا لاقاتون . 


ماده 4 1£ 
عبن القاترن شروط الحدمة ولوق للضباط فى القرات المساحة 


الفرع الرايع 
الإدارة المحلية 


مادة ١١ل‏ 
تقسم ا هورية العربية الححدة إلى وحدات إدارية » ووز أن 
يكون لكل متها » أو لبعضها » الشخصية الاعتبارية وفقا للقافون . 


الجريدة الرسمية ‏ المدد ۹ ايم كه الصادر فى ۲٤‏ مارس عة 1454 


مادة 161١‏ 
مختص المعات امثلة للوحدات الإدارية » بكل ما م وجات 
الى متلا > وتساه, فى تتفيذ الخطة المامة للدولة » وا أن تنئى* وتدر 
المرافق والشروعات الاقتصادية والاجتاعية والمحية » وذاك عل الوجد 
اليين فى القانون . 


الفصل الرايع 
السلطة القضائية 
مادة ٣و‏ 


القضاة مستقلون » لا سلطان طبهم فى قضاتهم لعر القاتون » ولا مور 
لأية ملطة التدسل ق القضايا أو تى شثون المدالة . 


مادة o‏ 
يريب القانون جهات القضاء و يمين اختصاماتما . 
مادة 184 


جلسات الحا علنية » إلا ذا قررت احكة جعلها سرية + صسراطة 
التظام المام أو الآداب . 


مادة مه4 
تصدر الاحكام وتنغة باس الأمة . 
مادة 165 


القضاة غير قاباين للمزل » وذلك عل الوجه البين بالقاتون . 
مادة بها 

يمين القائرن شروط تعرين القضاة » وقلهم » وتأديهم . 
مادة ره 1 

يلظم القانون وظيفة أليابة العامة » واحتماصاتها » وصلها بالقضاء . 
مأدة 4ه1 

يكون تين أعضاء اليابة العامة فى الها م 2 ادبم ومزلم » وفقا 


. الشروط ألتى يفررفا القانون‎ ٠ 


مادة 15٠‏ 
ينظم القانون ترتيب مما أمن الدولة > وبيان اختصاصها > 
والشروط الواجب توافرها. فيمن'يتولون القضاء فها . 


- 0 


الباب الخامس 
أحكام عامة 


مادة ١51‏ 
مدينة القاهرة » عاصة الههور بة العرسة التحدة . 
مادة | 
بين القانون العم الوطنى » والأحكام الخاصة به : 
ج بين القانون شعار الدوله » والأحكام الخاصة به , 
مادة “187 
لا قسرى أحكام القرانين إلا على ما يقع من تارجم العمل بها 
لا يترتب عليها أثرفيا وقسع قبلها » ومع ذلك يحوز ‏ فى غير المواد 
المنائية - النمر فى القاتون على خلاق ذاك إواققة أغليية أعضاء 
بحاس الأمة . 
مادة 1١58‏ 
تاشر القوانين فى المريدة الرسمية » خلال أسبوعين من يوم [صدارها . 
مادة م ٩‏ 
لكل من رئيس المهورية » ومجلس الأمة »> طلب تعديل مادة 
وأكثر من مواد الدستور ؛ ويب أن يذكر فى طلب اتعديل.المواد 
المطلوب تعديلها » والأمباب الداعة إلى هذا التعديل . ٠.‏ 
قإذا كان الطلب ضادرا من ماس الأمة » وجب أن يكون موقعا 
من نلث أعضاء افلس على الأقل , 
وفى حيع الأحوال يناقش الجلس مدا التعديل » و يصدر قراره 
فى ثأنه بأغلبية أعضائه » فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل 
المواد ذاتها قبل مضى سنة على هذا الرفض . 


جتريدة الرسبة . امعد ب تابح 1٠١‏ الصادر قم 76 مارس سل 1954 
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۱۹ 
و إذا وافق مجلس الأمة عل بدأ التعديل»يناقش بعد شرين من تار 
هذه الموافقة » المواد المراد تعديلها » فإذا وافق عل التعديل لعا عدد 
أعضاء افلس » اعتبر نافذا من تار الموافقة 
مادة 155 


كل ما قررته القوانين والقرارات والأوامس والاواج من أحكام قبل 
صدور هذا الدستور » ببق نافذا » ومع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها » 
ونقا للقوامد والإراءات المقررة فى هذا الدمتور . 


لباب السلاس 


مادة ¥ 1 


خض دور الانعقاد العادى الأول غلس الأمةء سد السل بهذا 
الدستور » فى الأسبوع الأخير من شهر يوه ستة ١974‏ على أنه لا يجوز 
فضه قبل اعتّاد الممزانية . 


مادة 1۸ ۱ 


تتهى مدة رئاسة ركس الموورية الحالى 2 ۲ مار س ۱۹٩۰‏ 


دة 14 ۱ 


نتهى العمل بالدستور المؤقت الصادر فى ۴ شعبان سنة |٣۳۷۷‏ هم 
المواقق ه مارس سنة۸ ۰۱۹۵ و بالإعلان الدستورى ينان التنظيم السيامى 
للطات الدولة العلا » الصادر فى ۳۸ د بع آخر منة ۱۳۸۲ د الموافق 
۷ سبتمير سنة ۱۹1۲ 


